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I. المقدمة
السنة النبوية كمصدر من مصادر الشريعة:
السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع.
والسنة معناها: الحكمة، وهي كل ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقا غير القرآن الكريم، وقد جاء عن بعض السلف تفسير الحكمة في مثل قول الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (الأحزاب: 34) بالسنة.
II. موضوع المقالة
السنة النبوية كمصدر من مصادر الشريعة:
السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع.
والسنة معناها: الحكمة، وهي كل ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقا غير القرآن الكريم، وقد جاء عن بعض السلف تفسير الحكمة في مثل قول الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (الأحزاب: 34) بالسنة، والسنة وحي من الله تعالى ولكن نسبتها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من حيث كونه المتلفظ بها، والسنة باعتبارها وحيًا من الله تعالى تنقسم إلى قسمين:
الأول: سنة هي وحي من الله تعالى غير مقترن بلفظ دال عليه؛ لأن الوحي المقترن بلفظ دال عليه هو القرآن الكريم، وهذا هو معظم السنة وهو الذي صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقصد تبليغ الدين عن ربه عز وجل، وقد نزل بها جبريل - عليه السلام- على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما نزل بالقرآن، كما قال حسان بن عطية: "كان جبريل ينزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن"، إلا أن القرآن نزل بلفظ معجز متعبد بتلاوته، أما السنة فهي وحي بالمعنى دون اللفظ.
أما الثاني: فهو ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير قصد التبليغ عن الله تعالى، كأن يقول أو يفعل باجتهاد منه على ضوء ما عرفه من مقاصد الشرع وضوابطه، وهذه الاجتهادات تكون بمنزلة الوحي إن أقر عليها، وإن لم يقر عليها نبه للصواب.
والسنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير؛ فمثال القول: قوله -صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وقوله عن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وغير ذلك كثير.
ومثال الفعل: هي أفعاله التي صدرت عنه كأدائه لصلوات بهيئاتها وأدائه مناسك الحج وقضائه بشاهد واحد.
ومثال التقرير: ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء، فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فلما قصَّا أمرهما على الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر كلا منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي عاد: «لك الأجر مرتين».
حفظ السنة:
لقد سبق بيان أن السنة بنوعيها وحي، ومعلوم أن الله تعالى قد تكفل بحفظ وحيه، وفيما يلي بعض الوسائل التي حفظت بها السنة:
طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكلام إلى أصحابه؛ فإنه كان يكرر ما قاله ثلاثا، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه» كما كان يفصل الكلام ليتبينه المخاطب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها «أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يسرد الكلام كسردكم، ولكن إذا تكلم تكلم بكلام فصل يحفظه من يسمعه».
وحض النبي -صلى الله عليه وسلم- على سماع حديثه والدقة في أدائه من ذلك؛ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرءًا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه...» الحديث. 
وقد توعد -صلى الله عليه وسلم- بالوعيد الشديد من كذب عليه متعمدا فقال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».
وشدة حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على الحديث، واحتياطهم في روايته وتثبتهم في قبوله، وكتابة بعض الصحابة الحديث في الصحف؛ كصحيفة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وألواح عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- التي كان يكتب فيها الحديث عن الصحابة، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي كانت تسمى الصادقة، واهتمام الأئمة من التابعين ومن بعدهم بالسنة اهتماما بالغا، يتمثل في حرصهم على حفظها وتوثيقها وضبطها، وتثبتهم في قبول الأخبار واحتياطهم في روايتها غاية الاحتياط، وقد ذكرت كتب أهل العلم بذكر جهودهم العظيمة في حفظ السنة وتدوينها، وصيانتها من الدخيل.
حجية السنة في مسائل أصول الدين:
والسنة المطهرة سواء أكانت متواترة أم آحادا حجة في أصول الدين وفروعه، فما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأسانيد صحيحة من صفات الله تعالى يجب إثباته، واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. 
وبهذا يعلم بطلان ما أطبق عليه أهل الكلام -ومن تبعهم- من أن السنة المطهرة إذا كانت آحادا فإنها لا تقبل في أصول الدين، ولا يثبت بها شيء من صفات الله تعالى؛ بدعوى أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين، وأن أصول الدين لا بد فيها من اليقين، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمجرد تحكيم العقل، كما أنه لم يرد عن السلف التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار الآحاد، بل هذا من بدع أهل الكلام الذين بنوا تفريقهم على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل، وأن الأحكام العملية لا تقترن بها عقيدة، وتواتر الأخبار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إرساله الرسل والدعاة آحادا إلى الأطراف لتبليغ أصول الدين وفروعه، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، والرسول -صلى الله عليه وسلم- مأمور بتبليغهم وما كان ليبلغهم بمن لا يكتفى به.
وقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد الصدق يكون حجة على المسلمين، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وهي كالقرآن الكريم في وجوب الاتباع لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا} (الأحزاب: 36) وقوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ} (آل عمران: 32) وقال سبحانه: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ} (النساء: 80) وقال جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} فهذه الآيات تدل باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما شرعه.
وأما منزلة السنة بالنسبة للقرآن فالسنة تأتي في المرتبة الثانية من بعد القرآن الكريم، من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها، وهي لا تعدو في هذا الباب إلا أن تكون واحدة من ثلاثة:
الأول: أن تكون سنة مؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم له دليلان: دليل من القرآن ودليل من السنة، ومن هذه الأحكام: الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان.
الثاني: أن تكون سنة مفصلة لما جاء في القرآن مجملا، أو مقيدة لبعض ما جاء فيه مطلقا، أو مخصصة لبعض ما جاء فيه عاما، وهو قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون} (النحل: 44) فمثال ما فصلت مما جاء في القرآن مجملا: تفصيلها لما أجمل في القرآن من فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج، فالسنة بينت بالتفصيل أحكام هذه الأركان لكونها جاءت في القرآن مجملة، كحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وحديث «خذوا عني مناسككم».
ومثال ما قيدته مما جاء في القرآن مطلقا: جاءت الوصية في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} (النساء: 12) مطلقة  فقيدت بالحديث الذي دل على أنه لا وصية بأكثر من الثلث، فصار المراد من الوصية في الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة. 
ومثال ما خصصته مما جاء في القرآن عاما: جاء تحريم الميتة في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (المائدة: 3) في الآية وهذا عام، فخصصت السنة هذا العموم بإباحة ميتة البحر في الحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».
الثالث: أن تكون سنة منشئة حكما سكت عنه القرآن. مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال، وغير ذلك من الأحكام التي شرعت بالسنة وحدها.
وأما ما يحتج به من السنة في تقرير الأحكام فكل سنة صحيحة، سواء أكانت متواترة أم مشهورة أم خبر آحاد، فهي حجة تشريعية واجب اتباعها والعمل بها في استنباط الأحكام وتقريرها.
أما السنة التي تكون بسند ضعيف فلا يعمل بها في تقرير الأحكام بإجماع العلماء، أما في فضائل الأعمال فيستشهد بها إذا لم تبلغ الضعف الشديد، وكانت متوافقة مع مبادئ الإسلام، ولم يوجد في الباب غيرها، فما صدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أقوال وأفعال يكون حجة على المسلمين واجبا اتباعه، إذا صدر عنه بوصف أنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان مقصودا به التشريع العام والاقتداء، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنسان كسائر الناس، اصطفاه الله رسولا إليهم كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} (الكهف: 110) فلا يضاف إلى السنة الواجب العمل بها أو الحجة فيها ما صدر من الأمور الجبلية التي تقتضيها الطبيعة والعادة؛ مِن قيام وقعود ومشي ونوم وأكل وشرب فهذا ليس تشريعا؛ لأن هذا ليس مصدر رسالته ولكن مصدر إنسانيته، ولكن إذا صدر منه فعل إنساني ودل دليل على أن المقصود من فعله الاقتداء به؛ كان تشريعا بهذا الدليل.
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